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المالکي : لن نسمح بأن یمضي البلد بلا موازنة

نخیل نیوز / العراق 

کشف رئیس ائتلاف دولة القانون نوري المالکي، الیوم الأربعاء، عن وجود اعتراض داخل کتل الإطار التنسیقي،  مشروع

قانون الموازنة الاتحادیة للعام 2023، لافتا إلی أن الإطار ملزما بما ورد  ورقة "الاتفاق السیاسي". 

وقال المالکي و لقاء تلفزیوني، إن "هناك اعتراضا داخل الإطار التنسیقي  الموازنة، وأن نواب الإطار بصدد معالجة

الموازنة ولیس رفضها، وأن قانونها یجب أن یمضي بدون ثغرات".

وأضاف، انه "لم أطلع  مشروع قانون الموازنة إلا قبل یومین، لکنها ستمضي مهما قیل عنها باتفاق کل الأطراف

السیاسیة"، مردفا: "لن نسمح بأن یمضي البلد بلا موازنة مثل 2014 عندما أدخلوا العراق بحرب داعش".

وبشأن الدولار، لفت المالکي، إلی أن "الحکومة تتعامل بحزم  ملف الدولار، وخلال أسبوعین ستتم السیطرة  سعر

الصرف".

وعن ورقة الاتفاق السیاسي، اوضح أن "جمیع القوى وبما فیهم الإطار التنسیقي، ملزمون بما ورد  ورقة الاتفاق السیاسي

وفق السیاقات"، مؤکدا أن "فقرات الورقة السیاسیة هي ذاتها التي تکتب وتطبق بکل دورة برلمانیة".

وتابع: "الحکومة والسیاقات القانونیة معنیة باتخاذ القرارات بشأن ملف جرف النصر (الصخر)"، لافتا إلی أن "عودة بعض

السیاسیین جاءت بطلب قضائي لغرض محاکمتهم علنیا".

اما عن الانتخابات، رأى المالکي، أن "الوضع  العراق بات مستقرا ولا توجد حاجة لإجراء انتخابات مبکرة"، مبینا أن

"الرافضین الذین خرجوا احتجاجا  نظام (سانت لیغو) بقانون الانتخابات، عددهم محدود جدا".

وحث رئیس ائتلاف دولة القانون، النواب المستقلین والقوى الناشئة،  "الاتحاد  کیان سیاسي واحد"، مستدرکا

بالقول: "برلمانات العالم تحکمها الکتل الکبیرة".

ونوه المالکي، إلی أن "نجاح العمل الحکومي هو أساس الدعایة الانتخابیة"، لکنه حذر من أن "التعیینات لا تضمن الفوز".

وبشأن حمل السلاح، أکد حرصه  عدم "إخضاع القضاء لأیة مزایدات سیاسیة، إذ لا توجد إمکانیة لأن یتعرض الواقع

السیاسي لاهتزازات جدیدة"، مشیرا إلی أن "المبررات أمام الذین یریدون الخروج  الدولة لم تعد موجودة".

وعن التطورات الإقلیمیة الأخیرة، اشار إلی أن "التقارب الإیراني السعودي جمد حالة الصراع بین الدولتین، والمنطقة بحاجة

لمصالحات  غرار ما جرى بین طهران والریاض".

وبین المالکي، أن "العراق یرید التعامل مع أمریکا وفق اتفاقیة الإطار الاستراتیجي، وأن الحشد لیس نقیضا للحکومة وأمره

بیدها"، موضحا أن "العراق دولة کبرى بالمنطقة، وأن الآخرین یعتقدون أنه یشکل خطراً عسکریا علیهم".


